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الغانم: إجراءات حكم »الدستورية«
و » التقاعد« على جدول جلسة 8 الجاري

أعلــن رئيس مجلس الأمة مــرزوق الغانم أن 
اســتكمال اجراءات حكم المحكمة الدستورية في 
شــأن المادة 16 من اللائحة الداخلية وما يترتب 
عليه سيكون في جلسة 8 الجاري، معربا عن أمله 
في أن تشهد الجلســة المقبلة والجلسات التالية 
مزيدا من التنســيق الكفيل بإقرار القوانين التي 

المواطنين. تهم 
واضاف في تصريح مقتضب قبيل خروجه من 
المجلس أن الجلسة المقبلة تتضمن كذلك التصويت 
المعلومات  تبــادل  قانون  الثانيــة على  بالمداولة 
الائتمانية، وقانون التقاعد المبكر، مشيرا إلى ان 

رئيس اللجنة المالية صلاح خورشــيد أبلغه بأن 
اجتماعات عدة تمت وستتواصل الاحد المقبل بهدف 
المبكر«  »التقاعد  العديدة على  التعديلات  حســم 
وإذا تم الانتهاء منها فستتم مناقشة التقرير في 

الثلاثاء المقبل »وهذا ما نتمناه«. جلسة 
أن الجلسة ســتتضمن كذلك  الغانم  وأوضح 
استكمال مناقشة الخطاب الأميري والذي شرع 
المجلس بمناقشــته في جلسة سابقة، ونأمل أن 
يكون هناك متسع من الوقت للانتهاء من قانون 

النفسية. الصحة 
وقال إنه التقى نوابا اليوم وتم التحاور حول 

تنشــيط الجانب التشــريعي وإنجاز العديد من 
القوانين لمعالجة النقص التشــريعي في القوانين 
التي تهم المواطنين، معربا عن أمله في المزيد من 
التنســيق من أجل التوصل إلى إنجاز أفضل مما 

تحقق حتى الآن.
من جهة أخرى، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم ببرقية الى رئيســة البرلمان الدنماركي بيا 
كيجيرسغارد أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق 
المواســاة بضحايا الحادث الــذي تعرض له أحد 
القطارات شرق الدنمارك وأسفر عن سقوط عدد 

الضحايا والجرحى. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم متحدثا للصحافيينمن 

الصالح يسأل عن قرار ندب موظفين في »الجمارك«

عاشور يسأل وزير الشؤون عن إجراءات الوزارة 
تجاه مقار الجمعيات المخالفة وغير المرخصة

النائــب صالــح  وجــه 
عاشــور ســؤالا إلى وزير 
الشؤون الاجتماعية بشأن 
الاجراءات التــي قامت بها 
الوزارة تجاه مقار الجمعيات 
المخالفة وغير المرخصة وهل 
تم اعطاؤهم مهلة للإغلاق 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
وهل تمت مخاطبة الجهات 
المعنية بشأن تلك المقار غير 

المرخصة؟
وقال عاشور في سؤاله: 
عطفا على إجابة الســيدة 
الوزيــرة الســابقة بشــأن 
أسئلتنا تجاه المقار المخالفة 
للجمعيات الخيرية والتي 
بلــغ عددها 107 وتم اغلاق 
22 مقرا فقط ومتبق 85 مقرا 
مخالفا بحسب ردها المؤرخ 
بتاريخ 14-2-2017 وحيث 

لم يكن الرد على الســؤال 
بالشــكل المطلــوب ولعدم 
الإجابــة عن تلك الأســئلة 

أتقدم بالأسئلة التالية:
1- ما الإجراءات التي قامت 
بها الوزارة تجاه تلك المقار 
المخالفة تنفيذا لقرار مجلس 
الــوزراء بإغــاق المقار غير 
المرخصــة؟ مع تزويدي بما 
تم مــن إجــراءات بالوثائق 

والمستندات.
2- ما الإجراءات التي قامت 
بها الوزارة تجاه الحسابات 
البنكية للجمعيات والمبرات 
المخالفــة؟ مع تزويدي بما 
تم من إجــراءات بالوثائق 

والمستندات.
3- هــل تم إعطــاء مهلــة 
للجمــــعيات والمبـــــرات 
الخيريــة التي لديها فروع 

غير مرخصــة لإغلاق تلك 
مــع تزويــدي  الفــروع؟ 
بما يثبــت ذلــك بالوثائق 
والمستندات، مع بيان تاريخ 
المهلة الممنوحة ومتى تنتهي 
وإجراءات الوزارة بعد انتهاء 

المهلة.
4- هل تمت مخاطبة بلدية 
الكويت ووزارة الكهرباء والماء 
ووزارة الداخلية بشأن تلك 
الفروع للجمعيات والمبرات 
الخيريــة غيــر المرخصة؟ 
مــع تزويــدي بنســخة من 
تلــك المخاطبــات وتاريخها 
والإجــراءات التي تمت بعد 

توجيه تلك الخطابات.
5- كــم عدد المقار المخالفة 
التابعة  ومواقعها والجهة 
لها؟ مع تزويدي بالعنوان 
كاملا لكل مقر غير مرخص.
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وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير 
المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: أصدر 
مدير عام الجمارك قرارا إداريا حمل رقم 6461 
لسنة 2018 بشأن ندب مجموعة من الموظفين من 
نوبات البحث والتحري إلى العمل لدى النوبات 

التحريات المالية، لذا يرجى إفادتي بما يلي:
1 - هــل نوبات التحريــات المالية معتمدة في 
الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك وما 
طبيعة اختصاصاتها؟ وإذا كانت معتمدة، يرجى 

تزويدي بصورة من الهيكل التنظيمي.
2- هل خالف القرار رقم 6461 لسنة 2018 المشار 
إليه أعلاه، قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 
2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية في 
الجهات الحكومية وحظر نقل أو ندب أو تعيين 
أي موظف لوحــدة غير تنظيمية معتمدة في 
الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية، وإذا 
كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب مخالفة القرار 
المشار إليه لقرار مجلس الوزراء السالف الذكر.

تعويضاً عن العدد المفترض تجنيسه العام الماضي

عسكر يقترح تجنيس 4000 شخص لعام 2019
النائــب عســكر  تقــدم 
العنزي بالاقتــراح بقانون 
المرفق بشــأن تحديد العدد 
الذي يجوز منحه الجنسية 
الكويتية سنة 2019، ونصت 

المواد على ما يلي:
مــادة اولى:  يحدد العدد 
الذي يجوز منحه الجنسية 
الكويتيــة ســنة 2019 وفقا 
لحكم البنــد ثالثا من المادة 
الخامسة من المرسوم الاميري 
رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه 

بأربعة آلاف شخص.
مادة ثانيــة:  على رئيس 
مجلس الــوزراء والــوزراء ـ 
كل فيما يخصــه ـ تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية 
للاقتراح بقانون بشأن تحديد 
العــدد الــذي يجــوز منحــه 

الجنسية الكويتية سنة 2019 
تنــص المــادة الخامســة 
من المرسوم الاميري رقم 15 
لسنة 1959 بقانون الجنسية 
الكويتيــة على جــواز منح 
الجنسية الكويتية بمرسوم 
بنــاء علــى عــرض وزيــر 
الداخليــة لمــن تتوافــر فيه 
الشــروط المنصوص عليها 
في البند ثالثا من هذه المادة 
على ان يحدد بقانون العدد 
الذي يجوز منحه الجنسية 
الكويتية كل سنة بالتطبيق 
لاحكام المادة ممــن توافرت 
فيهــم الشــروط والضوابط 
المطلوبة وذلــك بعد البحث 
والتدقيــق الــذي تقــوم به 

الاجهزة المعنية.
وقد صدر القانون رقم 37 
لسنة 2007 بتحديد العدد الذي 

يجوز منحه الجنسية الكويتية 
لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام 
البند الثالث من المادة الخامسة 
من المرســوم الاميري رقم 15 
لسنة 1959 بقانون الجنسية 

الكويتية.
ولما كان هذا القانون ينتهي 
مفعوله بنهاية ديسمبر 2007 
لذلك اعد هذا القانون متضمنا 
في مادتــه الاولى النص على 
تحديد العدد الذي يجوز منحه 
الجنسية الكويتية لسنة 2017 
وفقا لأحكام المادة الخامســة 
من المرســوم الاميري المشار 
اليه بأربعة آلاف شخص وذلك 
لتعويض العدد الذي كان من 
المفتــرض منحــه الجنســية 
الكويتيــة في حــال تم اقرار 
القانون للفترة بين نهاية 2007 

ونهاية 2019.

عسكر العنزي

هل تم إعطاء مهلة 
للجمعيات والمبرات 

الخيرية؟


